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 : إلمس تخلص 

ذإ نسي أ حد إلطرفين أ و كلاهما، أ و  إ        ليها إ  ذإ إختلفا  ن لعقود إلتوثيق أ همية كبرى في حياة إلبش حيث تدون وقائع إلتفاقات بشوطها، وحيث يرجع إ  إ 

إل دإء إلمصرفي مما يعرف  في تفسير ما إتفقا عليه ، أ و أ نكرإ بعضه أ و كله ، فعقد إلتوثيق هو قوإم إلمعاملات إلمالية إلمعاصرة كما أ ن له أ ثره الاقتصادي على  

دإرة إلمخاطر إلشعية وإلقانونية ، ولبيان دور إلتوثيقات في إلحد من إلمخاطر لبد من بيان مفهوم إلتوثيق ومشو عيته، ثم بيان دور  في إل دب إلمصرفي ب 

 إلكتابة وإل شهاد وإلضمان إلشخصي وإلكفالة وإلرهن في إلحد من مخاطر الاستثمار في إلمصارف إل سلامية. 

 إلكلمات إلمفتاحية: إلعقود، إلتأ مينات، إلتوثيقات، مخاطر، الاستثمار. 

 

Abstract 

Notarization contracts are of great importance in people’s lives, as they record the facts of the agreements with 

their terms, and are referred to if one or both parties forget, or if they differ in interpreting what they agreed 

upon, or deny some or all of it. The notarization contract is the basis of contemporary financial transactions, and 

it has an economic impact on banking performance, which is known in banking literature as Sharia and legal risk 

management. To clarify the role of notarizations in reducing risks, it is necessary to clarify the concept of 

notarization and its legitimacy, and then clarify the role of writing, witnessing, personal guarantee, surety, and 

mortgage in reducing investment risks in Islamic banks. 

Keywords: contracts, insurance, documentation, risks, investment. 

 

 إلمقدمة

قود في  للتوثيق أ همية بلغة في ضبط معاملات إلناس، وتوكيدها، وجعلها على أ ساس مكين من الاطمئنان وإلرإحة عند إلتعامل وتظهر أ همية تلك إلع    

ل  إلطمأ نينة  روح  يبعث  ما  إلتوثيق  عقود  في  وكذلك  إلخصومات،  أ س باب  وقطع  إلمنازعات  ذرإئع  وسد  إلحيل،  أ بوإب  غلاق  وإ  إلناس،  حقوق  ى  حماية 

، أ ورهن، أ و غير  إلمتعاملين على حقوقهم، ويدفع إلريبة وإلشك بينهم، مما يشجع الاستثمار، ويفتح أ بوإب إلتعاون، بين إلناس؛ ل ن من إس توثق بحقه بكفالة

فيما لو عجز إلمدين    ذلك إطمأ ن بله وإرتاح ضميره وضمن أ دإء حقه، وعقد إلتوثيق سوإء كان ضمانا، أ و رهنا، أ و كفالة، أ و غيرها: يعتبر تأ مينا لحق إلإئن،

نه يمكن للدإئن إستيفاء حقه من إلرهن بشوط ذلك  أ و إلرجوع على إلضامن أ و إلكفيل.   عن إلسدإد، أ و ماطل فا 
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 أ همية إلبحث: 

ن عقود إلتوثيقات وإلتأ مينات من بب الارفاق وليس  إلشيعة إل سلامية، ل  تعامل إلناس بتلك إلعقود ل نها من خلالها يظهر إلتيسير إلذي جاءت به     

 من بب إلعوض. 

 إلتعامل بهذه إلعقود يعد من بب الارفاق وإلتعاون إلذي حض عليه إلشارع.

 إهدإف إلبحث: 

ا من  لى جمع إلمعلومات إلمتعلقة بعقود إلتوثيقات من مصادرها الاصلية، وكذلك معرفة إلرإجح من إقوإل إلعلماء في إلمسائل إلتي إختلفوإ فيهإ  يهدف إلبحث      

 إلعقود إلتوثيقية، ومن ثم إلوصول إلى معرفة ما إس تجد من وسائل عقود إلتوثيقات.

 منهجية إلبحث: 

ب     وإلتوثيق  بلكتابة والاشهاد  إلتوثيق  دور  وإلتامين وكذلك  إلتوثيق  مفهوم  بيان  من خلال  إلمنهج الاس تقرإئي  على  إلبحث  إعتمدت في  لضمانات لقد 

 وإلرهن في إل جرإءإت إلمتبعة في عمل إلمصارف إل سلامية. 

 إ شكالية إلبحث: 

لنية( على  تتمحور إ شكالية إلبحث عن كيفية تحقيق إلتوإزن إلتعاقدي في عقود إلتأ مينات وكذلك مدى إلتزإم إلمؤمن له بل فصاح عن إلبيانات )حسن إ   

 طرفين. صحة عقد إلتأ مينات، لذلك يعالج إلبحث إ شكالية مدى عدإلة الالتزإم إلتعاقدية في عقود إلتأ مينات لتحقيق إلمساوإة وإلعدإلة لكل من إل

 هيكلية إلبحث: 

 تي:  فقد تم تقس يم إلبحث على إلنحو إل  لتحقيق ما س بق 

 إلمطلب إل ول: مفهوم إلتوثيق وإلتأ مين ومشوعيته وفوإئده. 

 إلمطلب إلثاني: دور إلتوثيق بلكتابة والاشهاد في معاملات إلمصارف إل سلامية.

 إلمطلب إلثالث: إلتوثيق بلضمانات وإلرهن. 

 

 إلمطلب إل ول 

 مفهوم إلتوثيق وإلتأ مين ومشوعيته وفوإئده 

 إولً: مفهوم إلتوثيق 

تقا وإل  وإلتقوى، والاطمئنان،  وإلتثبت،  وإلعهد،  وإل حكام،  إلئتمان،  أ همها:  معان  ويطلق على عدة  وثق،  للفعل  إللغة: مصدر  وثق  إلتوثيق في  يقال:  ن، 

 ( 287، ص3إلرجل يوثق: قوى وثبت وكان محكماً، ووثق إلرجل أ خذ بلوثيقة في أ مره، وإلوثيقة مؤنث إلوثيق وما يعتد به. )إلقاموس إلمحيط، ج

يجاد نوع من إلتأ مينات لسلامة عوإقبه ونتائجه وصيانة إل موإل وإلحقوق. )إسرإء محمد   ( 27، ص 2015: إلغرض من إلتوثيقات وإلتأ مينات توثيق إلتعامل وإ 

ذإ حصل بها إ خلال أ و تغيرت إلحسابت إلتي قدرها وإلتي توقعها من خلال   هذه إلمعاملة. وسميت إلتوثيقات: ل ن إلمصرف يوثق بها معاملته حتى ل يندم إ 

 .  وسميت إلتأ مينات ل ن إل قدإم عليها يحدث له أ مانًا وطمأ نينة في تعامل 

 ( 237، ص2004وإلتوثيق يطلق على أ ربع وظائف هي: )سعد إلين مسعد:   •

اا إلَذذ  • ٰ  إل ثبات: أ ي إل دلة إلتي يزإد بها إلين، كالشهادة، وإلكتابة ونحوهما، ومن ذلك توثيق إلين، كما في قوله تعالى )يَا أَيهه لىا
ِ
ينٍْ إ انتُُ بذدا إي إ تادا ذا

ِ
نوُإ إ ينا أ ما

( ]إلبقرة:   دْلذ لعْا تذبٌ بذ ليْاكْتُب بيَنْاكُُْ كاا ى فااكْتُبُوهُ ۚ وا مًّ لٍ مهسا  [ ٢٨٢أَجا

 إلتسجيل: أ ي تقييد إلعقود وإلتصرفات والالتزإمات لحفظها في سجل خاص لى موظف عام، ومن ذلك: توثيق إلعقار، وتوثيق إلزوإج.  •

 رهن. إلئتمان: أ ي إلعقد إلتبعي إلذي يضمن للدإئن إستيفاء حقه مباشرة، بسبب مدين منكر أ و معسر، ومن ذلك: عقود إلتوثيقات، كالكفالة، وإل •

أ و أ كثر  إلتأ صيل: أ ي تنقية إلحقيقة وتجريدها من إلزيف، ومن ذلك: توثيق إلخبر، وإلوثيقة بوجه عام هي إلورقة إلتي يدون فيها ما يصدر من شخص   •

ذإ وضع عليه خط إلقاضي وإلشهود وأ عطت للخصم، فا ن ل    من إلعقود إو إلتصرفات إو الاسقاطات إو نحو ذلك وتسمى إلوثيقة أ يضًا حجة شرعية إ 

بذلك  يكن عليها خط إلقاضي سميت صكاً، وكان يطلق على إلوثيقة إل شهاد إلشعي، ل ن إلمتعاقد يأ تي بشاهدين يشهدهما على ما يصدر منه، فكان  

 مشهدإً، وكان ما صدر منه إ شهادإً. 

 ( 14، ص2019إلحكمة إلتشيعية من إلتوثيق: )علاء إحمد صبيح:  •
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قامة إلشهادة بلحفظ وإلذكر؛ لن توثيق إلمعاملات ضبطاً للذإكرة إلضعيفة. •  أ نه أ عون على إ 

 أ نه صيانة لل موإل بعدم إ ضاعتها.  •

أَقْ  • نْدا أ لله وا طُ عذ لذكُُْ أَقْسا َٰ بوُإ(  أ نه أ عدل عند الله، ل نه لو كان مكتوبً كان إ لى إليقين أ قرب، وعن إلجهل أ بعد، قال تعالى: )ذا أَدْنى أَلَ تارْتاا ةذ وا مُ لذلشَهادا وا

 [. ٢٨٢]إلبقرة:  

 إلتحرز من إلعقود إلفاسدة فربما ل يهتدي إلمتعاملان إ لى هذإ إلتحرز، فيحملها إلكاتب عليه.  •

وإلخيانة    أ نه أ قرب من إنتفاء إلريب للشاهد وإلحاكم وصاحب إلحق، لئلا يقع إلشك في إلمقادير وإلصفات وإل جال، فيدفع أ حدهم إ لى إلغيبة وإلكذب، •

 وإلجهالة، فالتوثيق حبس للنفس عن إقترإف إلظلم بجحد إلحق. 

 أ نه أ قطع للمنازعة، وتسكين إلفتنة، بعدم جحد إلحق خوف إلمشأكل إلمترتبة عن تلك إلمشأكل.  •

 ( 57، ص2019فوإئد إلتوثيق في نطاق إلمصارف إل سلامية: )محمد عبد إللطيف إلس بكي:  •

 تحديد إلحقوق والالتزإمات إلمتبادلة، وتحديد إلمسؤولية وإل عفاء من إلمسؤولية في إلحالت إلتي تقتضي ذلك.  •

 توفير مرجع ملائم عندما تثار إل س ئلة إلمتعلقة بل جرإءإت أ و ترتيب إلمسؤولية.  •

 تحقيق درجة عالية من إلتنميط )من خلال إلعقود إلنمطية(.  •

تباعها إلتي تفضي على إلمعاملات مزيدإً من الامانة.  •  تبيان إلنماذج وإل جرإءإت إلتي يجب إ 

لزإمية وصيغة رسمية )نظامية(.  •  مد إلنظم وإل ساليب وإل جرإءإت إلمس تخدمة بقوة إ 

 إلرقابة على إلنماذج إلمس تخدمة. •

 خلق نوع من الاس تقرإر في إلنظم وإلتقاليد إلمصرفية.  •

 ثانياً: إلتوثيق بلكتابة وإل شهاد: 

إر به عند  كتابة إلين في وثيقة من صور الاحتياط إلشعية ضد إلمخاطر، مثل إلكمبيالة أ و إلس ند إل ذني، أ و كتابة إلعقد، وإل شهاد عليه، وإل قر     

إلمدين للدين،  حاكم ))إلتوثيق في إلشهر إلعقاري«، إ لى غير ذلك من إلوسائل إلتي تمثل بيانات أ و أ دلة يمكن إس تخدإمها عند إلنس يان وإلغفلة، أ و جحد 

ذإ وجدوإ عند إلتعاقد فقد يغيبون عند إلقضاء، أ و ينسون أ و يموتون. )مولي مصطفى:   نكاره عندما يحل أ جل، ثم إ ن إلشهود إ   ( 1، ص2022أ و إ 

اأيَُهاا إ  و   لى ذلك ما ورد في أ ية إلمدإينة في قوله وجلى: )ي
 
ينا أ مَى فا  لَذذ لٍ مُسا لىا أَجا

ِ
يْنذ إ إيانُ بدا إ تادا ذا ِ

نوُإ إ  إما
 
 [. ٢٨٢( ]إلبقرة: كْتُبُوهُ أ

 إختلف إلعلماء في كتابة إلين وإل شهاد على مذهبين:  ولقد

اعْضًا فالْيُوا   يرى اعْضُكُُ ب نا ب نْ أَمذ
ِ
رشاد، لقول الله تعالى: )فاا  د ذ  إلجمهور أ ن كتابة إلين وإل شهاد مندوب، وأ ن إل مر في إل ية للا 

 
يأ ناتاهُ( ]إلبقرة:    لَذذ نا أَما إوْتمُذ

٢٨٣ .] 

ل    ويرى بعض إلعلماء: أ ن كتابة إلين وإل شهاد وإجب لل مر بهما، وإلحث على كتابة إلقليل وإلكثير، ل ن إل صل في إل مر أ ن يكون للوجوب،       إ 

ذإ وجد صارف يصرفه إ لى إلندب، ول يوجد كما ورد عن أ بي موسى إل شعري رضي الله عنه فيما ورد عن إلنبي صلى الله عليه وسلم قال: ))ث  لاثة  إ 

ماله.  يدعون الله فلا يس تجاب لهم: رجل كانت تحته إمرأ ة سيئة إلخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أ تى سفيهاً  

 (  77. ص3)تفسير إلطبري: ج

ف ويحدث  نجد إليوم أ ن كثيرإً من إلخلافات إلمالية إلتي تحدث بين إلناس تعود أ س بابها إ لى عدم إلكتابة وإلتوثيق في إلعقود فيقع إلنزإع وإلخلا   لذلك

ليه وق ال بعض إلعلماء  إل نكار ونحو ذلك، وبناءً على إل ية إلكريمة إلسابقة قال جمهور أ هل إلعلم إ ن كتابة إلين وتوثيقه وإل شهاد عليه أ مر مندوب إ 

سدإً  بوجوب ذلك أ خذإً بظاهر إل ية وهو قول وجيه له حظ من إلنظر وينبغي حمل إلناس عليه في هذإ إلزمان قطعاً ل كل حقوق إل خرين بلباطل و 

من إلمنازعات حدثت بين    فكُل بوإب إلنزإع وإلخصومات ولما نرى في مجتمعنا من نزإع وشقاق وخلاف بسبب عدم توثيق إليون وإلعقود وكتابتها  
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إتفاق   كتابة  لعدم  ويعود ذلك  ما  قضية  إلشكاء لختلافهم في  بين  من خصومات حصلت  وكم  إل جارة  عقد  كتابة  عدم  بسبب  وإلمس تأ جر  إلمؤجر 

  إلشإكة وهكذإ إلحال في كل إلمعاملات إلتي ل توثق. 

 إلثاني   إلمطلب 

 إلتوثيق بلكتابة والاشهاد في معاملات إلمصارف الاسلامية دور 

في إل سلامي، حيث يختلف إلمصرف وعميل، وحين يضطر أ حدهما لجلب صاحبه لساحة إلقضاء،  توثيق وإلمستندإت في إلعمل إلمصرأ همية إل   تبدو

مركز    عف فة، يض هناك تسود إلقاعدة إلذهبية في إلتوثيق: )إلعقد شريعة إلمتعاقدين(، وبلتالي فا همال إلتوثيق في إلتفاق كلية، أ و توثيقه بوثيقة ضعي 

 أ حد إلطرفين، ويضر بمصالحه ضررًإ ربما أ دى إ لى خسائر أ خرى غير متوقعة. 

فيجوز للمصارف إل سلامية عند دخولها في عقود تمويل في عقود إلمرإبحات، والاس تصناع، وإلسلم، وإل جارة، وكذلك عقود الاستثمار كما    وبلتالي

  إل طرإف، في عقود إلمشاركات، وإلمضاربت، وإلمزإرعة، وإلمساقاة ... إ لخ، كتابة إلعقد وتوثيقه بلصورة إلتي تحدد حقوق وإلتزإمات كل طرف من  

 (. 7: ص 2009وذلك لن إلعقود إلشعية تقوم على نشاط إستثماري حقيقي في جميع مجالتها الاستثمارية. )عبد إلقادر جعفر: 

م، ولئحته إلتنفيذية، ويمكن إلزيَدة على ذلك بما ل يخالف أ حكام إلقانون، بل يؤدي إ لى توثيق  ١٩٨١( لس نة ١٥٩وفي إ طار قانون إلشكات رقم )  

  حقوق حقوق إلمصرف طبقًا لنظامه إل ساسي، وتعليمات الاستثمار به، وليس هناك ما يمنع شرعاً أ ن يحدد في إلعقد بدقة مسؤوليات وإختصاصات و 

 كل من طرفي إلعقد بلرجة إلتي تمنع إلمنازعات في إلمس تقبل. 

إلبحث عن إلفرصة الاستثمارية إلمجدية، تدخل أ طرإف إلعلاقة فيما بينها في مفاوضات، تهدف إ لى إلوصول إ لى أ نسب إلشوط بكل منها، حيث    فبعد 

ن  تتفق على حصص إلتمويل إلمختلفة وهوإمش إلربح وإلضمانات وإلرهونات وإلكفالت وإلقيود إ لى أ خر ذلك من إلشوط، وهنا فان على إلمصرف أ  

عملية يحرص على إن تفرغ بكل تلك إلشوط في إتفاقات يصوغها أ صحاب الاختصاص مما يدفع إلعميل إلى إتباع إل جرإءإت في عملية إلتمويل لتلك إل 

 (. 40: ص2003الاستثمارية. )سامي سويلم: 

يس تعمل    وفي أ ن  على  إلمسؤول  أ ن يحرص  وهنا يجب  معدة سلفًا،  نماذج  على  إلتوقيع  يتُ  إل جل،  إلقصيرة  إلعمليات  إل حيان وخصوصًا في  بعض 

ذإ ل يناسب إلمستند تلك إلعملية يجري تعديل، أ و إ ضافة إلشوط إلخاصة إلتي تتناسب وطب  يعة تلك  إلمستند إلمناسب لطبيعة إلعملية إلمعروضة، وإ 

 إلعملية.

  إغلب إلحالت فا ن إلعلاقة بين إلمصرف إل سلامي وعميل الاستثماري سوف تتحول إ لى علاقة دإئن بمدين، لن تلك إلعقود هي عقود معاملات   وفي

إلين    تندإتس تنشئ ديونًا بمجرد إبرإمها، وهنا يجب إلحرص على إنتقاء إلمستند أ و إلمستندإت إلملائمة ل ثبات إلمديونية بلشوط إلمناس بة، وأ بسط م 

 (. 125: ص2009تتمثل في إل تي: )عبد إلقادر جعفر:

 إلتعامل إل صلية: مرإبحة، سلم، إس تصناع، عقد إ جارة، عقد تورق، مشاركة، مضاربة، مزإرعة، عقود إستثمار طويلة إل جل ... إ لخ.  إتفاقية

 إلش يكات إل جلة.   •

 ذنية وإلكمبيالت.إلمستندإت الا  •

 إلقيد على إلحساب تسديدًإ للمديونية. تفاويض •

 إلحسابت إلجارية، أ و كشوف حسابت إلعمليات إلمصادق عليها من قبل إلعميل.  كشوف •

 إلعميل إلمدققة وإلتي يظهر فيها مديونية إلعميل للمصرف.  ميزإنيات •

 إلكثير من إلمستندإت إلتكميلية إلتي تؤخذ لتقوية وضع إلمصرف كدإئن وأ برزها:  وهناك •

 إلرهن.  عقود •

يصالت •  إلمخازن.  إ 

 إلتأ مين.  بوليص •
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 إلمصرفية وإلشخصية. إلكفالت •

يملكون   أ ثبتت إلتجربة أ ن إلإئنين إلذين يملكون أ فضل إلمستندإت يكونون دإئماً في أ قوى وضع لستردإد أ قصى ما يمكن من حقوقهم مقارنة بمن ل وقد

 إلمستندإت، أ و إلذين يملكون إلمستندإت إلضعيفة.

إلعقود بلصورة إلملائمة، بح   ويمكن أ يضًا لموإجهة مخاطر الاستثمار صياغة  تعتمد عليها إلمصارف إل سلامية  أ ن  يث  إلقول إن من إل ساليب إلتي يجب 

وإلقانونية  إلتعاقديةتعمل على ضمان حقوق إلمصرف، وتلافي إلخسائر إلناتجة عن إلغرإمات وإلعقوبت إلمطبقة على إلبنوك في حالة إ خفاقها في إلتزإماتها 

أ و نتيجة تطبيقها بشكل مخالف لنصوص إلعقد أ و لكون تلك إلنصوص ل تعكس إلحقوق والالتزإمات إلتعاقدية للمصرف أ و إلطرف إلمقابل بشكل  

 وإضح وسليم. 

 

 إلثالث  إلمطلب

 إلتوثيق بلضمانات وإلرهن 

 : إلتوثيق بلضمانات أ ولً 

ط  إلمعروف بأ ن أ ساس منح إلتمويل هو إلثقة إلتي يوليها إلمصرف لعميل وإلمعروف أ ن هذه إلثقة ل تتول من إلضمان إلذي يقدمه إلعميل فق  من      

نما يأ تي قبل ضرورة توإفر مجموعة من إلمقومات وإلعوإمل إلتي تجيز منح هذه إلثقة حيث يأ تي إلضمان وإحدًإ من هذه إلعوإمل وإلمقوم  . ت اوإ 

غني  هو أ حد وسائل إلحماية للتمويل إلممنوح، ومن إلمعروف أ ن إلضمان يؤخذ لمقابلة بعض نوإحي إلضعف في عناصر إلتقييم إلئتماني ولكن ل ي  فالضمان

 إلضمان مطلقًا عن عدم توإفر حسن شخصية وتعاملات إلعميل وقدرة نشاطه وطبيعة عمل على سدإد إلتزإماته. 

 من إلحصول على إلضمان يكون لتحسن أ وضاع إلتمويل إلممنوح وتوفير إلحماية للمصرف ضد بعض إلمخاطر إلمحتملة أ و إلتي يصعب إلتنبؤ بها.  فالهدف

ف على  ومن هنا نؤكد أ ن إلضمان ل يكون بديلًا عن مصدر سدإد إلتمويل ومن إلخطأ  أ ن يستند إلقرإر إلتمويلي كوس يلة رئيس ية لتسديد حقوق إلمصر  

ذإ كان إلضمان نفسه ذو قابلية عالية للتسييل أ و أ ن طبيعته قابلة للتسييل إلسريع مثل إل ورإق إلمالية أ و خطا ل إ  إلضمان إلتمويلية   بتبيع إلضمان ذإته إ 

 أ و إلودإئع. 

 إلتمويل وفقا لنوع إلضمان: تقس يم

نوإع إلتالية من ديع  إلضمانات: تقس يم إلتمويل تبعًا لنوع إلضمان هو إل ساس إلرئيسي لتصنيف أ نوإع إلتسهيلات إلتمويلية حيث يقسم إلتمويل تباعاً لل 

 : تمويل بدون ضمان عيني: أ ول

ضمان إلعام  إلتي تمنح إستنادًإ إ لى توإفر مقومات إئتمانية سليمة ونموذجية للعميل إلممول ويأ تي في مقدمة هذه إلعوإمل وإلمقومات قدرة وكفاية إل  وهي    

سدإد قيمة إلتمويل    لىللعميل »وجود إلنشاط( وقدرة إلعميل )»إلممول( على موإجهة دإئنيه وبحيث يتُ إلتأ كد من قدرة إلنشاط إلذي يتُ تمويل وحده ع

ته على تحقيق  إلممنوح في إلتوقيت إلمحدد ، وهذإ إلنوع من إلمنح يستند أ ساسًا على عدة عوإمل منها : قوة ومتانة إلمركز إلمالي للنشاط إلممول وقدر 

يرإدإت وأ ربح وعوإئد يمكن من خلالها سدإد إلتمويل إلممنوح ، وكذإ سلامة دورة إلنشاط وقلة إلمخاطر إ وإلخبرة وإلكفاءة إل دإرية    -تتعرض لها    لتي إ 

 لمديري إلنشاط وإلقائمين على إلتصرف في أ صوله وخصومه وحسن سمعهم وأ دإئهم . 

ل للازمة لمنح أ نه في بعض إلحالت إلتي تظهرها درإسة عملاء هذإ إلنوع من إلتمويل وعلى ضوء إلتوإفر إلكلي أ و إلجزئي لمجموعة إلمقومات إلنموذجية إ  إ 

يدإع أ ورإق تجاري برسم إلتحصيل أ و    ةهذإ إلنوع من إلتمويل ، قد يشترط إلقرإر إلئتماني على مصادر سدإد محددة أ و ضمانات إ ضافية مثل : قبول إ 

لسلبية )توكيل  إلتنازل عن عقود مقاولت أ و أ وإمر توريد ، أ و إلتنازل عن حصيلة إلصادرإت أ و إلقيام بقبول رهن بضائع بلمخازن إلمفتوحة أ و إلرهون إ

دإرة إلشكة إلممولة، فمن خلال ذلك إلتمويل إلذي يحصل عليه   بلرهن« لبعض أ ملاك إلشكة ، أ و كفالت شخصية لبعض أ و كل أ عضاء مجلس إ 

 ( 309: ص 2022إلمقترض بعد تقديمه للموجودإت من إجل تسديد ضمانات ذلك إلتمويل إلذي هو بذمته.)حازم صبحي:  

 ( 398: ص2018تساعد إلمصرف في إلس يطرة على إلمخاطر من ثلاث زوإيَ: )خالي:  إلضمانات

 حق قانوني للمصرف على جزء من إلذمة إلمالية يحمي إلمصرف من الانس ياق نحو قسمة إلغرماء عند تصفية إلوضع إلمالي للعميل.  وجود 

 حق قانوني للمصرف على جزء من ممتلكات إلعميل سوف يجعل إل خير يتصرف بحذر.  وجود 
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ذإ ل يسدد إلعميل في تاريخ الاس تحقاق فا ن إلمصرف يس تطيع إلتصرف في إلضمان لستيفاء حقه في تسديد أ موإله من إجل تيسير عملية إلتنمية   إ 

 للمشوعات. 

 ( 44: ص2010ثانياً: إلتمويل بلضمان إلشخصي »إلتوثيق بلكفالة«: )أ سامة:      

يضاحها بجانب إلحصول على ضمان شخصي   وهي     تستند على نفس إلمقومات والاعتبارإت إلتي تمنح على أ ساسها إلتمويل بدون ضمان عيني إلسابق إ 

  تمثل أ خر ي   عن طريق تقديم إلمتعامل مع إلمصرف شخصًا أ خر يكفل أ و يضمنه في سدإد إلتزإماته، وذلك بضم ذمة مالية أ خرى إ لى ذمته أ و ضمانًا عامًا

 في إلذمة إلمالية للكفيل أ و إلضامن، وذلك بلتفصيل إل تي:

 من إلضمانات إلشخصية:  إلكفالة

 إلكفالة:  مفهوم 

إلتزإم    إلكفالة     ما  إ  فهيي  إلس ياق،  أ نوإعها حسب  وتختلف  أ خر،  لصالح طرف  مه شخص  يقُد  مالي  أ و ضمان  إلتزإم شخصي  تعني  إلعام هي  بمعناها 

 شخصي ل حضار شخص أ خر )إلكفالة بلنفس(، أ و إلتزإم مالي لضمان سدإد دين )إلكفالة إلمالية( وغيرها من إلتسميات إل خرى.

 إلكفالة:  مشوعية

 مشوعية إلكفالة في إلكتاب وإلس نة وإل جماع.  

يٌم( ]يوسف:  إلكتاب • ، زاعذ ْ بذهذ أَناا يٍر وا اعذ لُ ب ْ أ ءا بذهذ حمذ ن جا لذما  [. ٧٢: قوله تعالى: )وا

نما كان نائبًا عن يوسف )علية إلسلام( ورسولً له، فشط حمل إلبعير على يوسف  وجه • عليه    إلللة بلقرأ ن إلكريم: أ ن إلمنادى ل يكن مالكًا، وإ 

 ( 247: ص18: ج2003إلسلام لمن جاء بلصوإع، وتحمل هو به عن يوسف عليه إلسلام. )إبن إلعربي:  

وإلين  : عن أ بي أ مامة رضي الله عنه، قال: سمعت إلنبي صل الله عليه وسلم يقول في إلخطبة عام حجة إلودإع: ))إلعارية مؤدإة، وإلزعيم غارم،  إلس نة •

 ( 544: ص1265: رقم إلحديث 2: ج2009مقضي(. )أ بو عيسى، سنن إلترمذي: 

ليها. )أ بو إلوليد: إل جماع •  ( 221: ص2: ج2004: كما أ جمع إلمسلمون على مشوعية إلكفالة في إلجملة؛ ل ن إلحاجة تدعو إ 

 ( 162: ص7: ج 1993من مشوعية إلكفالة: )إلشوكاني:   إلحكمة •

 إلمال بلتوثق، وإلرفق وإلتوسعة على إلغريم، وفي هذإ تفريج كرب إلطالب إلخائف على ماله.  حفظ •

 ذل إلمطالبة عن إلمدين، وتفريج كربه من إلخوف على نفسه من إلقصور في دفع إلحق.  رفع •

 إلتحاب وإلتالف بين إلناس وقد سمى الله تعالى نبيًا ب )ذي إلكفل(؛ ل نه كفل جماعة من إل نبياء لملك أ رإد قتلهم.  وجوب •

من صور الاحتياط إلشعية ضد إلمخاطر، وذلك بأ ن يطلب إلمصرف من إلعميل كفيلا ليضم ذمته لذمة إلعميل ضمانًا للوفاء بلين، ولعقد    وإلكفالة •

إلتزإم    نإلضمان في إلفقه إل سلامي عدة خصائص من أ همها أ نه عقد رضائي ينشأ  بمجرد إلترإضي بين إلإئن وإلكفيل، كما أ نه من عقود إلتبرعات؛ ل  

 إلكفيل فيه يكون من غير عوض فكان تبرعاً. 

 أ يضًا عقد ملزم لجانب وإحد وهو إلكفيل، كما أ نه عقد تابع ل ن إلتزإم إلكفيل تابعًا للتزإم إلمدين إل صلي.  وهو •

 إلكفالة:  شروط

إلعديد من إلشوط إلتي يرى إلفقهاء ضرورة توإفرها في كل من: إل صيل أ و إلمكفول عنه، وإلكفيل، وإلإئن إلمكفول له، وإلشيء إلمكفول    وللكفالة

 به. 

 أ هم تلك إلشوط:  ومن

لذإ ل    يتعلق بلكفيل أ و إلضامن: حيث إشترط إلفقهاء أ ن تتوإفر فيه: إل هلية وإلملاءة، وذلك ل ن إلكفالة هي ضم ذمة إ لى ذمة لتقوية إلضمان،  ما     

 ( 5: ص6يجوز تضمين إلمفلس أ و إلمعسر ل ن ذلك ل يقوي إلضمان، ول يزيد عنه. )إلكاساني: ج 
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ا، سوإء  تعدد إلكفلاء ل ن في ذلك توثقه للعقد وضمانًا للدين، وللدإئن ))إلمصرف(( مطالبة إلكفيل وإلمدين معًا؛ ل ن ذمتهم متعلقة بلين معً   ويجوز

مضمونًا على إل صيل   نبلين كله، أ و كل منهم بجزء منه، كما إشترط إلفقهاء بلنس بة للدين إلمكفول به، أ ن يكون ديناً صحيحاً وإجب إل دإء وأ ن يكو

في  بنفسه، وعادة ما يلجأ  إلمصرف إ لى طلب إلكفالة عندما تكون معايير إلشخصية عند طالب إلتمويل أ قل درجة من إلحد إلذي يمكن معه إلوثوق  

 ( 606: ص4سدإد إلين، أ و لمجرد رغبة مانح إلتمويل في زيَدة إلتوثق، وخفض إحتمال إلتخلف عن إلسدإد. )إبن قدإمة: ج 

 بلكفالة في إلبيوع إل جلة وإلقروض إلحس نة:  إلتوثيق

صور    يجوز من  وإلكفالة  دينا صريًحا،  يعتبر  إلمشتري  ذمة  في  إل جل  إلثمن  ل ن  إلحس نة؛  وإلقروض  إل جل،  بلثمن  كفيل  طلب  إل سلامية  للبنوك 

 إلضمانات صرإحة بلنس بة للديون، سوإء كانت ديون قروض أ و ديون تجارة. 

 بلكفالة في إلمشاركات وإلمضاربت:  إلتوثيق

لها عمليات    يمكن تتعرض  إلتي  إلمخاطر  لموإجهة  وإلمضارب  إلشيك  من  كفيلًا  تطلب  أ ن  وإلمضاربت  إلمشاركات  دخولها في  عند  إل سلامية  للبنوك 

إلمشاركات وإلمضاربت بسبب إلتعدي وإلتقصير أ و مخالفة شروط إلعقد حيث يمكن للمصرف أ ن يطلب من إلعميل وجود كفيل له يضم ذمته إ لى  

 ذمته في ضمان حصة إلمصرف في إلمشاركة أ و رد أ موإل إلمضاربة في حالة عدم إلتزإمه بما تم إلتفاق عليه أ و إلتعدي على أ موإل إلمصرف. 

ضمان  يتعين إلتأ كيد على إعتماد إلمصارف إل سلامية على هذه إلنوعية من إلضمانات عند الاستثمار بأ ساليب إلمشاركة وإلمضاربة ، ليس من أ جل    وهنا

خلاف أ ن إلمدير    بلا قيمة إلتمويل إلمقدم للمدير إلمشارك أ و إلمضارب أ و إلحصول على حد ما من إلعائد ، ولكن لموإجهة حالة معينة قرر إلفقهاء بشأ نها  

قبل    إلمشارك في إلمشاركة وإل مين في إلمضاربة يضمن عندها حصة إلمشاركة وهذه إلحالة تتحقق عندما يحدث تعد أ و تقصير أ و مخالفة للشوط من

مخاطر محتملة إلحدوث    لموإجهةإلمدير إلشيك أ و إل مين في إلمضاربة ، ومعنى ذلك أ ن إعتماد إلمصارف إل سلامية على هذه إلوس يلة من إلضمان يكون  

 في إلمس تقبل قد تقع بسبب عدم إلتزإم إلعميل، ومن ثم فا ن إس تخدإمها يكون لضمان حق محتمل إلحدوث ل يقع بعد عند إلتعاقد . 

إ لى جوإزه    غير إلفقهاء  أ و يحتمل وقوعه في إلمس تقبل( فذهب جمهور  يقع  )أ ي حق  بعد  إلفقهاء حول جوإز ضمان ما ل يجب  أ ن هناك خلاف بين 

 وخالفهم إلشافعية في ذلك. 

ذن    طلب كفيل على حق ل يحدث أ و حق محتمل، وهو إلتعدي أ و إلتقصير أ و مخالفة شروط إلعقد، فقد إختلف إلفقهاء في جوإز ذلك، فيرى إلحنفية   إ 

إلحال وهو إلعلم    هلي وإلمالكية، جوإز ضمان إلمجهول أ و ما ل يجب بعد، وهذإ هو إلرإجح؛ ل ن إلضمان بلمجهول ل يضر بصحة إلكفالة، فالعتبار بما ينتهيي إ  

 (  218: ص 7بلمضمون جملة أ و تفصيلا. )إلشوكاني: ج 

ذإ أ ل إلمجهول إ لى إلعلم. )عبد الله بن إحمد بن قدإمة: ج   ( 593-592: ص4وعند إلحنابلة يصح إلضمان إ 

ج   ويرى إلرملي:  إلين  إلحق. )شمس  يس بق  فلا  وثيقة بحق،  إلضمان  ل ن  بعد؛  ل يجد  ما  أ و  إلمجهول  عدم جوإز ضمان  وإبن حزم،  ،  4إلشافعية، 

 ( 424ص

للحاجة في هذإ إلعصر إ لى أ سلوب لضبط عامل إل مانة بعد أ ن ثبت من إلوإقع أ نها أ صبحت من إل خلاق إلنادرة إلوجود في هذإ إلوقت، وأ ن    ونظرًإ

 الاعتماد على مجرد أ مانة إلمستثمر ل يضمن في كل إل حوإل أ موإل إلمصرف إل سلامي من إلتعدي عليها. 

نه يجوز للمصارف إل سلامية في حالة إلمشاركات وإلمضاربت الاحتياط ضد إلمخاطر إلمتمثلة في حدوث خسارة بتعد من إلشيك أ و   وبناء   على ذلك فا 

 تقصيره، أ ن يطلب من إلشيك كفيلا مليئاً ذإ ثقة، يتعهد بضمان إلمال وربحه في حالة إلتعدي أ و إلتقصير أ و مخالفة شروط إلعقد. 

 أ نه يجب أ ن توضع لهذإ إلنوع من إلضمانات وإل سس وإلضوإبط إلمناس بة وإلتي تجعل منه وس يلة فعالة مشوعة لموإجهة هذه إلنوعية غير

 إلمخاطر إلتي توإجه أ ساليب الاستثمار )إلمشاركة وإلمضاربة(، ومن هذه إل سس ضرورة توإفر شروط معينة في إلضامن مثل:  من

 إلتأ كد من مقدرته إلمالية )يسار إلكفيل( ويمكن إلتعرف عليه من إلمركز إلمالي للكفيل وثرإئه.  -

إلتزإمه وتمسكه    - أ و مدى  إل خرى من ناحية،  وإلمشوعات  إلبنوك  إلمالي مع  إلكفيل  عليها من سلوك  إلتعرف  يمكن  وإلثقة  به،  أ نه شخص موثوق 

 بمبادئ وأ حكام إلين إل سلامي من ناحية أ خرى.

 إلتأ كد من مدى وفائه للتزإماته سابقا.  -
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إلوفاء    بعتبارها وس يلة لتقوية ضمان إلمستثمر ل يجب فيها تضمين إلمفلس أ و إلمعسر بل يجب فيمن يصلح لها أ ن تتوإفر له إلمقدرة إلمالية على  فالكفالة

 بللتزإم إلمتفق عليه في حالة تخلف إلمستثمر عن إلوفاء به. 

للمصرف إل سلامي أ ن يشترط في شروط إلضمان بلنس بة للضامن أ ن يكون له حساب في إلمصرف إلمنفذ، ثم يفوض إلمصرف في إلخصم من    ويمكن

 حسابه بمقدإر مبلغ إلضمان في حالة عدم إلتزإم إلمستثمر. 

هذه إلصورة للضمان وس يلة هامة للضغط إل دبي على إلمستثمر )إلمشارك، إلمضارب( للالتزإم بشوط إلعقد، ل ن إلمصرف سوف يس تعمل    وتعتبر    

منعًا   الةهذه إلح إلضامن في حالة عدم إلتزإم إلمستثمر كوس يلة من وسائل إلضغط الاجتماعية عليه، وقد قوم إلضامن بسدإد إلتزإمات إلمستثمر تلقائيًا في 

 لما يمكن أ ن يقع من إ جرإءإت قانونية وغيرها ضده بعد ذلك. 

 : إلتوثيق بلرهن ثانياً 

ذإ كانت ظروف إلتعاقد توحي بعدم إلوفاء ، أ و تثير شكوكًا حول    من      ليه في إلموعد إلمحدد ، فا  حق إلإئن أ ن يس توثق من أ ن حقه س يصل إ 

ء رهناً أ و  جدية إلمدين ونيته في عدم إلسدإد ، كان للدإئن أ ن يطلب منه شيئاً معيناً يضعه في يده ليكون ضمانًا يس توفي دينه منه ، يسمى هذإ إلشي

ذ يرصد إلمدين عيناً من ثمنها دينه ، إ ن تعذر إستيفاؤه ممن هو عليه ، ويصير إلمر  تهن هذإ أ حق  عيناً مرهونة ، وإلرهن من أ قوى عقود إلتوثيقات ، إ 

دينه من ثمنه أ ولً  س توفيبلرهن من سائر إلغرماء ، فا ذإ كان على إلرإهن ديون أ خرى ل تفي بأ موإله ، وبيع إلرهن لسدإد ما عليه ، كان للمرتهن أ ن ي 

ذإ بقي شيء فهو لسائر إلغرماء. )يوسف قاسم: ص  ( 3، فا 

 تعريف إلرهن: -1      

لرإزي:  إللغة: إلرهن بلفتح ثم إلسكون معناها إلحبس وإللزوم، وإلجمع: رهان، ورهون، ورهن، ويطلق أ يضًا على: إلثبوت وإلوإم والاس تمرإر. )إ  في

 ( 60: ص2ج

 مشوعية إلرهن: في إلكتاب وإلس نة وإل جماع: -2

ةٌ( ]إلبقرة: -أ   قْبُوضا نُ ما تذبًا فارذها دُوإْ كاا ذ لامْ تجا فارذ وا ٰ سا ن كُنتُُْ عالىا
ِ
إ  [. ٢٨٣مشوعيته بلكتاب: قوله تعالى: )وا

ذإ كان مر -ب ذإ كان مرهونًا، ولبن إلَرَ يشب بنفقته إ  : ))إلرهن يركب بنفقته، إ  لذيمذ هونًا، وعلى إلذي  إلس نة: عن أ بي هريرة ضي قال: قال رسول الله وا

 ( 3710يركب ويشب إلنفقة((. )سنن إلبيهقي: رقم إلحديث:

 (  2068عائشة رضي الله عنها أ ن إلنبي إشترى طعاماً من يهودي إ لى أ جل، ورهنه درعاً من حديد. )محمد بن إ سماعيل إلبخاري: رقم إلحديث:  وعن

به. )عبد الله بن إحمد بن قدإمة:-ج إلوثيقة  أ خذ  إ لى  إلرهن في إلجملة، ول ن إلحاجة تدعو،  إبن قدإمة إل جماع على مشوعية  نقل  :  6ج  إل جماع: 

 ( 444ص

ق  من صور الاحتياط إلشعية ضد إلمخاطر، بأ ن يجعل إلمدين عين مال وثيقة بدينه يس توفي منه إلإئن دينه عند تعذر إلوفاء به، وإلرهن توث  وإلرهن

بعد ذلك، وقد جعل   أ ول في إلذمة، ثم يس توفي  فا ن إلين يجب  أ ن إلين له طرفان: طرف إلوجوب وطرف الاستيفاء،  لجهة الاستيفاء وذلك 

 إلضمان وثيقة لطرف إلوجوب إلذي يختص بلذمة، وجعل إلرهن وثيقة لطرف الاستيفاء إلذي يختص بلمال.  إلشع

 ( 124: ص2شروط إلشيء إلمرهون: إشترط إلفقهاء ضرورة توإفر بعض إلشوط في إلرهن )إلشيء إلمرهون« من أ همها: )شمس إلين بن محمد: ج-3

 يكون مالً متقومًا منتفعًا به.  أ ن

 يكون إلمرهون قابلا للبيع عند حلول إل جل، وتعذر إلوفاء من إلمدين.  أ ن

 يكون إلمرهون عيناً، وذلك على خلاف بين إلفقهاء في رهن إلين وإلمنفعة.   أ ن

إلقب  فالحنفية يأ تي  نما  وإ  إلقبض،  فيه  ةٌ(، ول ن قبض إلين حق ل يصح  قْبُوضا ما انٌ  )فارذها تعالى:  بدليل قوله  ض في  وإلشافعية ل يجيزون رهن إلين، 

 (. 715: ص1إل عيان، ول نه غير مقدور على تسليمه. )إحمد بن علي إلجصاص: ج

ج  ويرى  إنس:  بن  )مالك  إلإئن.  لصالح  وثيقة  بعتباره  للرهن،  محلًا  يكون  ل ن  يصلح  عندهم  إلين  ل ن  وإلمنفعة،  إلين  رهن  جوإز  :  4إلمالكية 

 ( 176ص
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وز  على ذلك فا ن تمويل إلبنوك بضمان رهن إل ورإق إلتجارية كالكمبيالت وإلش يكات وإلس ندإت، ل يجوز عند إلحنفية وإلشافعية وإلحنابلة ويج  وبناء

تهلك    إلمنافععند إلمالكية، ومثل في ذلك رهن منفعة إلشيء كرهن منفعة سكنى عقار مدة معينة؛ ل ن مقصود إلرإهن إستيفاء إلين من ثمن إلرهن، و 

ذ إلمنافع ليست بمال عند إلحنفية. )علاء إلين أ بو بكر: ج  ( 135: ص6إ لى حلول إلحق فلا يحصل بها الاس تيثاق ولعدم جوإز بيعها، إ 

مشوع،    يكون إلمرهون محوزإً، أ ي يمكن حيازته، وإلحيازة في إلمنقول بنقل، وفي إلعقار بلتخلية، ول يجوز عند إلحنفية رهن إلمشاع، كحصة من  أ ن

 ( 70-69: ص 21أ و جزء من عقار، أ و من أ لة، ل نه عقد تخلف عنه مقصودة لمعنى إتصل به، فلم يصح. )شمس إلين بن محمد إلسرخسي: ج

 (  592: ص 2جمهور إلفقهاء من إلمالكية وإلشافعية وإلحنابلة وهو إلرإجح فيرون جوإز رهن إلمشاع. )أ بو إلعباس إحمد إلصاوي: ج أ ما

ؤه من  كل ما يصح قبضه بلبيع صح إرتهانه كالمقسوم، ول ن مقصود إلرهن الاس تيثاق بلين للتوصل إ لى إستيفائه من ثمن إلرهن، إ ن تعذر إستيفا ل ن

 ( 249: ص5ذمة إلرإهن، وهذإ يتحقق في كل عين جاز بيعها. )أ بو إلوليد سليمان الاندلسي: ج

بعض إلباحثين إ لى أ ن قيد إلرهن بلسجل إلتجاري، أ و توثيقه في إلشهر إلعقاري يجعل في حكُ إلقبض، وهو ما يسمى في إلقانون إلمدني    وذهب 

في   إلثابتة  إل صول  بعض  رهن  أ و  منها،  إلمشاعة  خاصة  إلرهونات  لبعض  بلنس بة  بذلك  تأ خذ  أ ن  إل سلامية  للمصارف  يمكن  كما  إلرسمي،  بلرهن 

طالب إلتمويل إلتجاري؛ ل ن إلقبض ل يمكن في هذه إلحالة، هذإ مع جوإز أ ن تكون قيمة إلشيء إلمرهون أ كبر من إلين، وفي ذلك ضمان    شوعإلم 

 أ كبر للمصرف. 

ذإ كانت إلعين إلمرهونة تحتاج لنفقة فيجوز في هذه إلحالة الا   أ ما نتفاع به  إنتفاع إلمرتهن بلرهن ففيه خلاف بين إلفقهاء حيث فرق إلفقهاء بين ما إ 

ذإ كانت ل تحتاج إ لى نفقة فقال جمهور إلفقهاء بتحريم إنتفاع إلمرتهن بلعين إلمرهونة ل ن إلمرتهن هو   وكون إلإئن ينتفع من    إلإئن،مقابل إلنفقة، أ ما إ 

ل ن إلشع    إلقرض هذإ رب، عملًا بلقاعدة إلشعية )كل قرض جر نفعًا فهو رب(، وقد إتفق إلفقهاء على أ ن نفقة إلرهن تكون على إلمالك )إلرإهن(، 

 ( 181: ص5جعل إلغنم بلغرم للرإهن. )وهبة إلزحيلي: ج

ل عند تعذر إلوفاء وتقرير   وبلطبع نه ليس للمصرف )إلإئن إلمرتهن( إلتصرف في إلمرهون ببيع أ ورهن أ خر؛ ل نه ليست له عليه حقوق إلملكية، إ    فا 

 بيعه للوفاء من ثمنه، لن ذلك يعتبر من إلشوط إل ساس ية من إلتعاملات في إلمصارف إل سلامية. 

 إلرهن: يترتب على عقد إلرهن عدد من إل ثار من أ همها:  أ ثار

 بثمن  عند تعذر إلوفاء يس تحق بيع إلمرهون لوفاء إلين، مع مرإعاة إلشوط إلتي حددها إلفقهاء لعملية إلبيع، بأ ن يكون إلبيع حالً، وأ ن يتُ   أ نه    

ل عند تعذر إلوفاء.   إلمثل وبدون غبن فاحش، وليس للمرتهن إلتصرف في إلمرهون قبل ذلك ل نه ليس له عليه حقوق إ 

ذن لثقة في  يمتاز إلرهن بأ نه يعطي إلإئن حق الاختصاص بثمنه عن سائر إلغرماء، فلا يزإحمه إلإئنين بقدر ثمن إلرهن، وهو بذلك يعطي مزيدًإ من إ  إ 

 تحصيل إلين. 

ذ أ ن تحصيل إلَين من إلرهن يتضمن تكاليف قد يس تلزم بعض           ومع ذلك فا ن وجود إلرهن ل يعني إ همال شخصية إلمدين طالب إلتمويل، إ 

 إلوقت ويحتمل قصان قيمته بسبب عوإمل غير متوقعة. 

ذ ليس كل مدين يس تطيع أ ن يقدم رهناً لينه، أ ضف إ لى ذلك أ ن إلإئن يحبس إل  كما رهن  أ ن إلرهن يمثل تكلفة إ ضافية وعبئاً زإئدًإ على إلمدين، إ 

يفاء إلين(   ليه، وهذإ مما يشجع إلمدين على إلوفاء، )ل ن ملك إل نسان متى صار محبوسًا عنه بدين يتسارع إ لى فكاكه ب 

 بلرهن في إلمشاركات وإلمضاربت في إلمصارف إل سلامية.  إلتوثيق

ب لضمان ل يجوز للمصارف إل سلامية عند دخولها في إلعمليات الاستثمارية في إلمشاركات إلتجارية وإلمضاربت أ ن تطلب رهناً من إلشيك وإلمضار  

كوس يلة    رهنرد إلمال، أ و ضمان ربحه ل ن يد إلشيك وإلمضارب على إلمال تعتبر يد إمانة ل يد ضمان، ويمكن للمصارف إل سلامية الاعتماد على إل

ق عليها في بدإية  لضمان أ موإلها عند إلخسارة إلتي تكون رإجعة لتعدي أ و تقصير إلمدير إلمشارك أ و إل مين في إلمضاربة أ و مخالفة للشوط إلتي تم إلتفا

 إلعقد. 

 أ ن إلفقهاء إختلفوإ في جوإز إلرهن على حق محتمل إلحدوث أ و ل يقع بعد، كالتعدي وإلتقصير أ و مخالفة شروط إلعقد.  كما

دث  إلحنفية وإلمالكية إلى إ جازة إلرهن قبل وقوع إلحق لن إلرهن وثيقة بحق فيجاز عقدها قبل وقوعه كالضمان كما يجوز إنعقادها على شيء يح  ذهب

 ( 71: ص 6في إلمس تقبل. )عثمان بن علي: ج

 ( 249: ص 4إلشافعية وإلحنابلة، أ ن ذلك ل يصح وهو إلرإجح ل ن من شروط إلمرهون إن يكون وإجباً، فلا يرهن قبل إلوجوب. )إلرملي: ج ويرى
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على  للاعتبارإت إلمعاصرة إلتي تعمل في ظلها إلمصارف إل سلامية فا نها تكون في تعاملاتها مطالبة ببذل أ قصى درجات إلحذر من أ جل إلمحافظة    ونظرإً 

ضاربة فان الامر  أ موإلها وإموإل مودعيها من إلتعدي، ونظرإً لما يسود قطاع الاعمال من عدم تمسك إلكثيرين بل مانة مما يقوم عليه نظام إلمشاركة وإلم

 ( 93-90: ص1985يقتضي إلى الاخذ بلرأ ي إلقائل بجوإز إلرهن على إلحق إلذي ل يقع ويحتمل وقوعه في إلمس تقبل. )محمد عبد إلحليم: 

إلمشاركات    فمن عمليات  لها  تتعرض  إلتي  إلمخاطر  لموإجهة  كوس يلة  إلرهن  أ سلوب  على  الاعتماد  إل سلامية  للمصارف  يمكن  عرضه  تم  ما  خلال 

ضاربة  وإلمضاربت بسبب عدم إلتزإم إلعميل، وذلك لضمان أ ي خسارة قد تحدث بسبب تعدي إلمدير إلشيك في إلمشاركة أ و تقصيره أ و إل مين في إلم

د  إن يرإعي ضرورة توضيح حدود ومسؤوليات وإلتزإمات إلمدير إلشيك في إلمشاركة وإل مين في إلمضاربة بكل دقة وأ مانة ل نه خروجه عنها يع  على

 تعديًَ منه فينتج عنه ضياع إلمال وهلاكه. 

 إلخاتمة 

إ  يعد  يعد  متوقعة، لذلك  إلغير  إلمخاطر  من  وإلمؤسسات  حيويًَ في حماية الافرإد  دورإً  تلعب  إلتي  إلحديثة  إلمالية  إل دوإت  أ حد  إلتامين  لتامين  عقد 

إ إلبيانات  إلنية والافصاح عن  بمبدأ  حسن  إلطرفين على الالتزإم  إلمالي والاجتماعي، لذلك يوجب  للحفاظ على الاس تقرإر  ملحة    لجوهرية ضرورة 

إلتز  إلوفاء في  إلتوإزن بين حماية حقوق إلمؤمن له وضمان قدرة إلمؤمن على  إلعقد، وكذلك  إلعقد وتلافياً ل ي مخاطر تكمن في  إماته في  لضمان صحة 

 إلعملية الاستثمارية بين إلطرفيين. 

 إلتوصيات 

في   تعزيز • إلنية  حسن  لضمان  )إلمستثمر(  للعميل  وإضح  بشكل  إلعقد  معلومات  بتقديم  عام  بشكل  إل سلامية  إلمصارف  لى  وإلشفافية  إل فصاح 

 إلتعاملات إلمالية.

 إلمؤمن له إلمستثمر في تفعيل دور إلهيئات إلرقابية لضمان سرعة تعويض إلمؤمن له وتجنب إلتعسف في تطبيق شروط إلعقد.  حماية •

 إلوعي إلتأ ميني حول إلمبادئ إل ساس ية في إلعقود إلتأ مينية بشكل وإضح.  نش
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